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 
    

 
    

 
 

I. تمھید: 
راجعة، وبھذا  إن عملیة اتخاذ القرار من قبل مستخدمي القوائم المالیة تعتمد على المخرجات النھائیة لعملیة الم

المالیة أن تقدم لھم مھنة المراجعة جمیع المعلومات الكافیة التي تساعدھم في عملیة اتخاذ  القوائمیتوقع مستخدمي 
القرارات حیث تعتبر قرارات مصیریة لمشروعاتھم المستقبلیة، كما یتوقعون من مراجعي الحسابات توسیع أكثر 

القرارات، وبرجوعنا إلى ظھور مھنة المراجعة نجد من بین أھم الأسباب لمسؤولیاتھم وذلك لنجاح أكثر في اتخاذ 
الداعیة إلى ظھور مھنة المراجعة ھي نظریة الوكالة والتي ظھرت  بناءا على حیاد واستقلال مراجع الحسابات، وفي 

 .د مزاول المھنة استقلالھالمقابل یؤكد أغلب الباحثین في مجال مراجعة الحسابات أن مھنة المراجعة تفقد أھمیتھا إذا فق
إلا أنھ لا یخفى أن ھناك مجموعة من التھدیدات تھدد استقلال المراجع في ظل التطورات الحدیثة التي تواجھ 
المھنة، حیث تؤثر ھذه التھدیدات بشكل كبیر على استقلال المراجع وتجعلھ یقوم بأداء مھامھ بصعوبة كبیرة، من بین 

وق الرأي، والتي أشارت العدید من مكاتب المراجعة إلى أھمیة التھدید الذي یمثلھ تسوق ھذه التھدیدات نجد ظاھرة تس
تسعى إلى الحصول على آراء مؤیدة لمواقفھا من مكاتب  تالرأي على استقلال المراجع، حیث أن بعض المنشآ

ى مراجعیھا المراجعة الأخرى بخصوص الموضوعات محل الخلاف والجدل مع المراجع، وذلك بھدف الضغط عل
 .لتغییر آرائھم، ومن ھنا یصبح المراجع مھدد بفقدان استقلالیتھ

من الظواھر الحدیثة التي تواجھ مھنة المراجع حیث تعرف ھذه  ظاھرة تسوق الرأي تعتبروفي ھذا السیاق 
، ویمارس حسابات خارجي والذي یستطیع أن یوفر الرأي السلیم للشركة مراجعالظاھرة على أنھا ممارسة تبحث عن 

یعاكس رأي  إیجابي عن السجلات المالیة للشركة،من قبل بعض الشركات من أجل الحصول على رأي تسوق الرأي 
المراجع لإظھار أن البیانات المالیة للشركة تعرض إلى حد ما المركز المالي للشركة، وأنھا تتفق مع المبادئ المحاسبیة 

ھم للمقرضین والمستثمرین الذین یعتمدون على آراء مستقلة لاتخاذ ، ھذا الرأي ھو م)GAAP(المقبولة قبول عام 
 .1قراراتھم
ل على أراء على أنھ عملیة سعي بعض المؤسسات للحصوأیضا  Opinion Shoppingكما یعرف تسوق الرأي   

بطریقة لا  قبول عاممؤیدة لمواقفھم من مكاتب المراجع الأخرى، بخصوص تفسیر بعض المبادئ المحاسبیة المقبولة 
  .2شى مع التفسیر الذي طبق في الماضي أو مع الجوھر الاقتصادي للعملیة، أو لتطبیق معالجة محاسبیة أقل تفضیلااتتم

رغم ھذا فإن الدراسات الحدیثة أكدت أنھ لم یوضع تعریف محدد لھذه الظاھرة نظرا لما تحملھا من سلبیات 
جھة نظر مختلف الجھات لھذه الظاھرة وإیجابیات في نفس الوقت، لذلك فإن الدراسات أكدت على ضرورة معرفة و
م أكدت على أن المفھوم 1988سنة  SECوماذا تعني كل جھة بھذا المفھوم، حیث أن لجنة الأوراق المالیة والبورصات 

العام لتسوق الرأي یعني عملیة البحث على مراجع حسابات على استعداد لدعم العملیات المحاسبیة المقدمة من طرف 
  تكون ھذه العملیة مصممة لمساعدة الشركة على تحقیق أھدافھا وأھداف تقاریرھا المالیة، بغض الشركات، في حین

____________________ 
eMail : (*) Azza.lazhar@yahoo.fr  

  
   تھدف دراستنا ھذه إلى التعرف على ظاھرة حدیثة تواجھ مكاتب المراجعة في الوقت الحالي وھي ظاھرة

تسوق الرأي، وما ھي الأسباب الداعیة إلى توجھ شركات المساھمة في الجزائر إلى مثل ھذه الظاھرة والتي تشكل خطر 
ات المساھمة بآراء تؤید لمواقفھم في حالة الخلاف بینھا وبین مراجع حیث تستعین شركعلى استقلال مراجع الحسابات، 

الحسابات الذي یراجع حساباتھا، وبغیة تحقیق أھداف الدراسة واختبار فرضیاتھا قام الباحث بتصمیم استبیان موجھ إلى 
صفیة والإحصائیة، مجموعة من مكاتب المراجعة الجزائریة، حیث تم الاعتماد على مجموعة من أسالیب التحلیل الو

حیث توصلت الدراسة في الأخیر إلى إثبات وجود مجموعة من الأسباب التي تخص الأھداف العامة لشركات المساھمة 
وأیضا تخص الأداء الفعلي لمراجع الحسابات، والتي تعتبر أسباب رئیسیة في توجھ شركات المساھمة في الجزائر إلى 

  .ظاھرة تسوق الرأي
  

 تسوق الرأي، مراجعة خارجیة، استقلال المراجع.  
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  .3النظر إذا كانت ھذه المساعدة قد تعكس وجھة نظر مراجع الحسابات الموثوق بھ
إن من واجب المنظمات المھنیة إعادة تطویر وتنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة وذلك لإمكانیة فرض الرقابة 

ة، وزیادة المساءلة المھنیة للمراجعین، مما ینتج عنھ زیادة الثقة في الذاتیة، وزیادة جودة الأداء المھني في المراجع
  . علام جیداً عن ھذا الدور لجمھور المستفیدین من خدمات المراجعةعملھم، على أن یتم الإ

وھذا یوجب على تلك المنظمات وضع معاییر المحاسبة والمراجعة ومعاییر السلوك المھني، ومراقبة الالتزام بھا 
ب الممارسین للمھنة من خلال برامج لمراقبة الجودة للأداء المھني لمكاتب المراجعة، ووضع النظم الكفیلة من جان

لمعاقبة من یخرج عن تطبیق تلك المعاییر، ونشر ھذه المعاییر والبرامج والنظم والإعلان عنھا لجمھور المستفیدین من 
 .مھنة المراجعة

ة والاستقلال حیث لن یقبل المراجع القیام بتنفیذ أیة مھمة إلا إذا كان قادراً إن وضع المعاییر یدعم الكفاءة المھنی
على تنفیذھا بكفاءة عالیة طبقاً لمعاییر الأداء الموضوعة والتي سیتم قیاس أدائھ علیھا عن طریق برنامج لمراقبة الجودة 

لمراجعة والسلوك المھني سوف یقلل من احتمال في المنظمة المھنیة، كما أن التزام جمیع المراجعین بالمعاییر المحددة ل
  .4تغییر المراجعین بواسطة الإدارة والقضاء على ظاھرة تسوق الرأي مما یدعم استقلال المراجع

  :5ھذا وقد اختلفت الأسباب التي أعطیت لھذه الظاھرة من دراسة إلى أخرى، نحدد في دراستنا أھمھا كالتالي
 العمیل للتعاقد الجدید؛ ھة لمستوى حجم أتعاب عملیة المراجعة الذي یعرضعدم قبول مكتب المراجع 
  عدم قبول المحاسب القانوني المعین للإشراف على العملیة لأسالیب المعالجة المحاسبیة المستخدمة بواسطة

 المؤسسة محل المراجعة؛
 واصفات محددة لا تنطبق على الطلب المباشر من ممول أو من مستثمر بوجوب تعیین مكتب مراجعة آخر بم

 مكتب المراجعة الحالي؛
  عدم قبول المحاسب القانوني المعین للإشراف على العملیة لأداء مھام إضافیة جدیدة خارج نطاق عملیة

 المراجعة؛
  عدم قبول المحاسب القانوني المعین للإشراف على العملیة لمستوى التزام المؤسسة محل المراجعة بمتطلبات

 .عداد التقاریر المالیةإیر المحاسبة المعتمدة في معای
ووفقا لھذا فإن الأسباب التي أعطیت لھذه الظاھرة تختلف من شركة إلى أخرى أو من شخص لآخر، كما أنھا 
تختلف من دولة إلى أخرى، لذلك نحاول من خلال دراستنا معرفة الأسباب الداعیة لوجود مثل ھذه الظاھرة في الجزائر، 

لمحفزات التي تجعل شركات المساھمة في الجزائر تقدم على تسوق رأي المراجعة من قبل مراجعین آخرین وأھم ا
بخلاف المراجعین الذین یقومون بمراجعة حسابات تلك الشركات، ولھذا الغرض وبغیة الوصول إلى أھداف الدراسة 

یرجع اھتمامنا لتسوق الرأي، الأسباب الداعیة  على أھم للتعرفوذلك  مكتب مراجعة في الجزائر، 77حاولنا تحلیل آراء 
حداثة الموضوع في مھنة المراجعة في الجزائر والذي على الأغلب مازال یعتبر موضوع نظري  بھذه الدراسة نظرا إلى

  .فقط في نظر كثیر من المھنیین
ى مثل ھذه الظاھرة، السیاق فإن ھناك مجموعة من المحفزات والمعوقات التي تقدم بسببھا الشركات عل ھذافي 

حیث أكدت إحدى الدراسات التي قدمھا معھد المحاسبین القانونیین في اسكتلندا على أن ھناك ثلاث فرضیات تتسبب في 
  : 6وجود تسوق الرأي

جعي الحسابات غیر مناسبة وھي أن كبار المدیرین یرفضون أن یتلقون آراء من مرا :الأولى الفرضیة -
لوضعیتھم، لیس ھناك شك حول صحة ھذه الفرضیة لأن تقریر مراجع الحسابات المتحفظ أو السلبي یرتبط مع ھبوط 
أسعار الأسھم حیث یعتبر ھذا الأمر مكلف للإدارة، حیث یصبح من الصعب علیھا رفع رأس المال الخارجي لأن یعتبر 

ي بمثابة التحذیر من الإفلاس، كما أن ھذه الأنواع من تقریر المراجع قد تكون سببا تقریر المراجع المتحفظ أو السلب
مباشرا في إقالة المدیر أو انخفاض الأجور غیر المرغوب فیھ، ولذلك فإن الأدلة تشیر إلى أن إدارة الشركة دائما ما لدیھا 

  .رأي من مراجعین آخرینحوافز لتجنب آراء مراجعي الحسابات غیر المواتیة والسعي إلى تسوق ال
الإدارة لدیھا سلطة تعیین وعزل مراجع الحسابات، حیث یعتبر ھذا الافتراض الأكثر عرضة  :الثانیة الفرضیة -

للجدل لأنھ یمس صمیم من ھو المسؤول على تعیین وعزل مراجع الحسابات، ولھذا فإن إدارة الشركة یجب أن تكون 
تولاھا لجان المراجعة لأن من بین الوظائف الأساسیة لھذه اللجنة المستقلة ھي مقیدة تحت الرقابة الإداریة والتي ت

المشاركة في تعیین وعزل مراجع الحسابات، ولھذا فإن معظم مكاتب المراجعة لدیھا اعتقاد أن وجود لجان المراجعة في 
  .الشركة من شأنھ أن یساھم في دعم استقلال المراجع

یخضع للجدل أیضا، حیث انھ یلزم مكاتب المراجعة بمتابعة المعاییر المھنیة  ھو افتراض :الفرضیة الثالثة -
لتفادي أي اختلافات في الطرق المھنیة، كما أنھا تلزم المنظمات المھنیة على تحدید الحد الأدنى من  الحساباتلمراجعة 

الوارد جدا أن تكون بینھم  مستوى الكفاءة المھنیة، حیث تؤكد أن مراجعي الحسابات بشر ولیسوا آلات لذلك فمن
  .اختلافات من حیث قدرتھم المھنیة وخبرتھم ونزاھتھم، وبالتالي تكون ھناك اختلافات في الآراء

یعتقد الباحث أن التطورات الحدیثة التي تشھدھا مھنة المراجعة في الجزائر، تفتح لنا مجال البحث في ظاھرة 
بین الظواھر الحدیثة التي تشھدھا المھنة، لذلك نقوم من خلال دراستنا ھذه تسوق الرأي والتي كما أشرنا سابقا تعتبر من 
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باستكشاف ھذه الظاھرة ووضعھا في الجزائر، وذلك بغیة تقدیر وضعیة ظاھرة تسوق رأي المراجعة في الجزائر، ومنھ 
ي المنظومة الاقتصادیة الخروج بنتائج وتوصیات من شأنھا المساھمة في تطویر المھنة، وتفعیل دورھا المنوط منھا ف

  :الجزائریة، وعلیھ تتلخص إشكالیة دراستنا ھذه في التساؤل الرئیسي التالي
  ما ھي أسباب وجود ظاھرة تسوق رأي المراجعة في الجزائر؟

  :نحاول من خلال دراستنا ھذه الوصول إلى مجموعة من الأھداف، أھمھا
 ،والتي تفتقر إلى الكثیر من الدراسات في ھذا التخصص؛ تحدید مجموعة من الأدبیات التي تخص ھذه الظاھرة 
 تحدید الأسباب الداعیة لوجود ظاھرة تسوق الرأي في مھنة المراجعة في الجزائر؛ 
  أعلام مراجعي الحسابات بخطورة ظاھرة تسوق الرأي، والتي تؤثر مباشرة على استقلالیة مراجعي الحسابات

 وبالتالي التأثیر على آراءھم؛
 قدیم مجموعة من التوصیات والتي من شأنھا أن تساھم في تطویر مھنة المراجعة في الجزائرت. 

قمنا بوضع منطلق لدراستنا ھذه والتي تسھل لنا الایجابة على التساؤل الرئیسي وبالتالي الوصول إلى الأھداف 
  :المرجوة، والتي نوجزھا فیما یلي

إلى مجموعة من الأسباب تتعلق بإدارة الشركة وما ترمي إلیھ  یرجع وجود ظاھرة تسوق الرأي في الجزائر'' 
  .''من أھداف 

تسوق الرأي والأسباب المؤدیة إلى ھذه الظاھرة وأخرى من الدراسات التي تناولت موضوع  مجموعةھناك 
  :منھا ما یلي قدمت بعض الحلول للقضاء على ھذه الظاھرة، نذكر

  دراسةClive S. Lennox  نوان ، بع2002سنة''Opinion Shopping, Audit Firm Dismissals and Audit 
Committees'' ھدفت الدراسة إلى التعرف على ظاھرة  تسوق الرأي وعلاقتھ بفصل مكاتب المراجعة وما ھو ،

دور لجان المراجعة في ذلك، توصلت الدراسة إلى أن ھناك ثلاث أسباب رئیسیة لفصل مكاتب المراجعة بسبب  
أي، أولھا أن الشركات یرفضون الاستراتیجیات التي یقوم بھا مراجعي الحسابات المعینین وذلك لإمكانیة تسوق الر

ّ إلى أن  من % 17تقدیمھم لآراء غیر مواتیة لمصلحتھم الخاصة مقارنة بمراجعین آخرین، حیث أشارت الدراسة
مراجعة لا تتدخل في الإدارة في ما من لجان ال% 15أسباب الفصل تعود إلى ھذا السبب، كما أنھا توصلت أن 

یخص تعیین وعزل مراجعي الحسابات، كما أن الدراسة توصلت إلى أن على الشركات الكشف عن ما إذا كانت 
لجان المراجعة توافق مكاتب المراجعة عن أي تغییرات تقوم بھا، وذلك بعد سیطرت الإدارة على القیام بتسوق 

إلى أن لجان المراجعة غالبا ما ترفض قرارات الإدارة فیما یخص فصل  الرأي، وفي الأخیر توصلت الدراسة
  .مكاتب المراجعة والتي یكون سببھا تسوق الرأي

  دراسةMai Nasser M.AIThonayan  بعنوان 2008سنة ،'' Causes and Effects of the Presenco of the -
Audit Opinion Shopping- Concept in the Kingdom of Saudi Arabia An Empirical Study'' ھدفت ،

ھذه الدراسة إلى كشف النقاب عن مسببات وجود ظاھرة تسوق رأي المراجعة في المملكة العربیة السعودیة وقیاس 
وتحلیل آثارھا على تنظیم وممارسة المھنة، وتنبع أھمیة ھذا البحث من أھمیة موضوعھ المتعلق بمھنة قائمة على 

على افتقار الأدبیات لدراسة تم إجراؤھا على المحیط المھني السعودي، حیث تم توظیف  ثقة المجتمع، فضلا
المنھجیة الایجابیة في تحدید وصیاغة تساؤل واحد وفرضیة واحدة، حیث تم استخدام أسلوب الاستبیان كأداة أساسیة 

في المحاسبین القانونیین العاملین  لجمع البیانات لمعرفة آراء واتجاھات العینة المحسوبة من مجتمع البحث المتمثل
في السعودیة، حیث أشارت الدراسة إلى أن ھناك خمس أسباب مسببة لظاھرة تسوق رأي المراجعة، حیث وضحت 
نتائج الدراسة أن أغلب المشاركین في الاستبیان غیر متأكدین من وجود ظاھرة تسوق الرأي في المراجعة، ومدى 

السعودیة، ومن جھة أخرى أكدت الدراسة فرضیتھا والتي تمثلت في أن وجود  تأثیرھا على مھنة المراجعة في
ظاھرة تسوق الرأي یؤثر سلبا على تنظیم وممارسة مھنة المراجعة في السعودیة وذلك بناءا على آراء مراجعي 

  .الحسابات الملمین بتأثیر ظاھرة تسوق رأي المراجعة
  دراسةNathan J.Newton  ن ، بعنوا2015، سنة ''Internal Control Opinion Shopping and Audit 

Market Competition'' تبحث ھذه الدراسة عن ما إذا كان عملاء المراجعة یمیلون إلى تسوق الرأي بالنسبة ،
للرقابة الداخلیة، وعن ما إذا كانت المنافسة الشدیدة في سوق المراجعة تحفز على ھذه العملیة، وھذا راجع إلى 

ات التي قامت بھا المنظمات المھنیة في ھذا الخصوص نظرا إلى الخطر الذي یشكلھ تسوق الرأي حول الدراس
الرقابة الداخلیة في مھنة المراجعة، توصلت ھذه الدراسة إلى أن عملاء المراجعة نجحوا في تسوق آراء حول رقابة 

ى في سوق المراجعة، في حین أكدت ھذه داخلیة نظیفة، كما أن ھذا النوع من تسوق الرأي یحتل المرتبة الأول
الدراسة على أن النتائج المتوصل إلیھا  لھا آثار كبیرة على تطویر المھنة فیما یخص جودة المراجعة والمنافسة في 

 .سوق المراجعة
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II. المستخدمة والأدوات قةیالطر : 
ممارسة مھنة المراجعة الخارجیة في یتمثل مجتمع  دراستنا ھذه في مكاتب المراجعة في الجزائر والتي تقوم ب

تم . عنابة، قسنطینة، البلیدة، الجزائر، الوادي، ورقلة، بشار، تیارت، مستغانم، وھران: الوطن وھي ولایاتمجموعة من 
تحدید ھذه الولایات لغرض سھولة التواصل بمراجعیھا على غرار ولایات أخرى، كما أن ھذه الولایات تحتوي على 

وتجاریة معتبرة خاصة الولایات الكبیرة والتي یزید فیھا الطلب على خدمات المراجعة مقارنة بولایات  مراكز اقتصادیة
أخرى، حیث أن الباحث أراد وضع إطار مكاني للدراسة والذي تمثلھ ھذه الولایات، یجب الإشارة إلى أن التنویع في 

  .مارسات المھنیة بین الأشخاصالتوزع الجغرافي للولایات یساعدنا على التعرف على اختلاف الم
وفقا لما سبق فإنھ تم الاعتماد على الاستبیان للحصول على البیانات الأولیة من مكاتب المراجعة التي تخص 

استمارة صالحة للاستعمال بعد  77مكتب مراجعة، حیث تم استرجاع  90دراستنا، وقد تم توزیعھا على عینة مكونة من 
عملیة الإرسال مباشرة إلى مدراء مكاتب المراجعة وذلك بغیة الحصول على  حین تمتفي عملیة الإلغاء والحذف، 

  .معلومات تفید الجانب العلمي والمھني للدراسة
الأسالیب التي تعتبر مھمة في على مجموعة من الأدوات وتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ تم الاعتماد في عملیة البحث 

سح المكتبي وذلك لغرض تحدید الإطار النظري للدراسة والذي یفتقر إلى الكثیر من عملیة الجمع والتحلیل، من بینھا الم
، حتى أنھ یمكننا القول أن الدراسات السابقة فیما یخص تسوق الرأي تنعدم تقریبا في المحیط والمراجعالأدبیات 

السابقة الأجنبیة، كما أنھ تم الجزائري، حیث تم التوصل إلى بعض المعلومات من خلال بعض الكتب القلیلة والدراسات 
  :لتسھل عملیة جمع البیانات الأولیة المتعلقة بعینة الدراسة، والذي تم تقسیمھ إلى الاعتماد على الاستبیان كأداة 

 .معلومات شخصیة عن مدراء مكاتب المراجعة المستھدفة :أولا -
إلى وجود ظاھرة تسوق الرأي من وجھة نظر  یھدف ھذا الجزء من الاستبیان إلى معرفة الأسباب الداعیة :ثانیا -

مراجعي الحسابات، حیث تم استخدام مقیاس لیكارت الخماسي لیسھل على المستجوبین تقدیم آرائھم فیما یخص كل سبب 
 5من الأسباب المقترحة في الاستمارة، قي حین خصص لكل حالة مقیاس معین حسب أھمیة الإجابة، حیث خصصت 

درجات للإجابة محاید، في حین خصص درجتین للإجابة  3درجات للإجابة موافق، و 4بشدة، و  درجات للإجابة موافق
، حیث تم حساب درجة الأھمیة بالنسبة لكل سبب عن 1غیر موافق، أما الإجابة غیر موافق بشدة خصصت الدرجة رقم 

ل فئة تنحصر بین قیمتین لھا طریق المتوسطات الحسابیة لكل عبارة، في حین تم وضع سلم یتكون من خمسة فئات ك
 3.4إلى  2.61غیر موافق، من  2.6إلى  1.81غیر موافق بشدة، من  1.8إلى  1من : ( دلالة إحصائیة، وذلك كما یلي

 ).موافق بشدة 5إلى  4.21موافق، من  4.2إلى  3.41محاید، من 
 

معامل الفا  ، قمنا باستخدام)بیانالاست( الأداة المستعملة في جمع البیانات الأولیة ثبات ولغرض التأكد من
حیث تطمئن  0.9722، وھو عبارة عن مقیاس لثبات الاستبیان، حیث بلغت قیمة معامل ألفا كرونباخ ما یعادل كرونباخ

  .ھذه القیمة على ثبات الأداة المستعملة
ذي یوفر مجموعة وال SPSS19یل عملیة التحلیل نستعین ببرنامج وبغرض تسھ الأولیةبعد عملیة جمع البیانات 

من الأسالیب الإحصائیة التي من شأنھا أن تساعد على التحلیل الجید والمنطقي لعبارات الاستبیان، على غرار الإحصاء 
الوصفي وذلك لحساب النسب المؤویة والتكرارات لغرض معرفة الخصائص العامة للمشاركین، بالإضافة إلى حساب 

اتجاه مختلف العبارات، إلى جانب اختبار مجموعة الفرضیات من  ةوھذا لمعرفالمتوسط الحسابي والانحراف المعیاري 
  .وھذا ما سیتم توضیحھ لاحقا) T )One simple T-testخلال اختبار 

III. ومناقشتھا النتائج: 
  :خصائص أفراد مجتمع الدراسة. 1

سنة، ومن خلال ھذا نؤكد  45 من المشاركین لا تقل أعمارھم عن% 63.64إلى أن  1یشیر الجدول رقم  :العمر -
تجارب وحالات مھنیة مختلفة، حیث نستنتج أن آراءھم ستكون ناتجة عن تجاربھم المھنیة التي كانت في  لدیھمأن أغلبھم 

سنة حیث یعتبرون من فئة الشباب والتي یكونوا على  35أعمارھم لا تزید على % 12.98التخصص، كما أن ھناك 
 .ات المتقدمة في مجال مراجعة الحسابات والتي یدخل موضوع تسوق الرأي ضمنھاإطلاع بالمستجدات والدراس

من المشاركین في دراستنا من فئة الذكور، وھذا یدل على عدم % 93.5إلى أن  1یشیر الجدول رقم  :الجنس -
التوفیق بینھا وبین  الدخول في مجال المحاسبة والمراجعة، ورغبتھا في العمل في أماكن أخرى تساعدھا على المرأةقبول 

العائلة، وھذا راجع إلى تأكدھا من خطورة المھنة بالنسبة للمرأة من حیث التنقل وكثرة الأعمال یومیا، وبالإضافة إلى 
ذلك فأن مھنة المراجعة الخارجیة مھنة تتطلب أن یتوفر في شخص المراجع مجموعة من الصفات الشخصیة والتي 

عة والقوة والثقة في النفس وھذا ما یفسر نسبة مشاركة المرأة في دراستنا والتي تقدر بـ یصعب توفرھا عند المرأة كالشجا
 .مشارك 77إناث من أصل  5ما یعادل % 6.5

نلاحظ أن نسبة المشاركین الذین یشغلون وظیفة محافظ الحسابات تقدر بـ  1من خلال الجدول رقم  :الوظیفة -
المشاركین یشغلون وظیفة خبیر محاسب حیث تعتبر النسبة الأخیرة  من% 16.88من المشاركین، كما أن % 83.12
مقارنة بصعوبة الاتصال بخبراء المحاسبة نظرا لانشغالاتھم الدائمة، یرجع اھتمامنا بالخبراء المحاسبة نظرا إلى  مرتفعة

 .أنھم السبیل الوحید للشركات في تسوق الرأي نظرا إلى خبرتھم في المجال
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أن المشاركین في الاستبیان یتمتعون بخبرة معتبرة في مجال  1نلاحظ من خلال الجدول رقم  :الخبرة المھنیة -
من أصل  25سنة، كما أن  15لدیھم خبرة لا تقل عن  77مشارك من أصل  37مراجعة الحسابات، وذلك من خلال أن 

شارك لدیھم خبرة لا تزید م 77شخص من أصل  15سنة بینما نجد أن  15إلى  5مشارك لدیھم خبرة تتراوح من  77
سنوات، حیث یعتبر ھذا دلیل واضح على وجود خبرة معتبرة في مجال التدقیق، أي یمكن الاعتماد على آرائھم  5على 

 .فیما یخص حاجة الشركات إلى الاستنجاد بطریقة تسوق رأي المراجعة
لون شھادة اللیسانس، وذلك بنسبة نلاحظ أن أغلب المستجوبین یحم 1من خلال الجدول رقم  :العلمیةالمؤھل  -

، یرجع ھذا %4.68بینما حاملي شھادة الدكتوراه بنسبة % 10.93، حیث تمثل نسبة حاملي شھادة الماجستیر 84.39%
إلى أن شھادة اللیسانس ھي الحد الأدنى للحصول على الخبرة المحاسبیة، كما أن تعمدنا الحصول على آراء بعض 

الماجستیر أو الدكتوراه بغیة تسھیل عملیة التجاوب مع الاستبیان نظرا لحداثة ظاھرة تسوق  المھنیین الحاملین لشھادة
 .الرأي لدى بعض المھنیین

 

 2من خلال الجدول رقم  :تحلیل آراء العینة فیما یخص ظاھرة تسوق الرأي والأسباب الداعیة إلى وجودھا. 2
 :نلاحظ أن
یخص الوجود الفعلي لظاھرة تسوق الرأي في الممارسة المھنیة  كانت آراء مراجعي الحسابات محایدة فیما -

في حین قدر الانحراف  3.0649ما یعادل ) 1(لمراجعة الحسابات في الجزائر، حیث بلغ المتوسط الحسابي للعبارة رقم 
سابات في ، وھذا یؤكد أن ظاھرة تسوق الرأي لا تزال ظاھرة غیر واضحة بالنسبة لمراجعي الح0.67547المعیاري بـ 

الجزائر، حیث أن المراجعین الذین یقدمون بعض الاستفسارات للشركات التي تسعى إلى تسوق الرأي أكدوا أنھم لا 
تكون نیتھم في ذلك الموقف التأثیر على مراجع الحسابات المعین أو تھدیده، كما أن أغلب المستجوبین أكدوا أن أي 

 .ةمراجع حسابات یمكن لھ أن یقع في ھذه الحال
ھناك اتفاق تام وبشدة من قبل المستوجبین على أنھم قدموا بعض الاستفسارات لبعض الشركات التي كانت  -

الرأي لكن لم تكن نیتھم التشویش على المراجع المعین بل كانوا یقدمون بعض الخدمات والاستفسارات  تسوقتسعى إلى 
لتي تھدد مراجع الحسابات، حیث بلغ المتوسط الحسابي السطحیة التي تریدھا الشركات بغض النظر على التھدیدات ا

 .0.42600في حین بلغ الانحراف المعیاري ما یقارب  4.2338لھذه العبارة 
أكد المستجوبین على أن الشركات دائما ما تبحث على آراء مؤیدة لمواقفھا من طرف مراجعین آخرین وذلك  -
، حیث یعتبر السبب الرئیسي لظاھرة تسوق 0.47132اف المعیاري في حین بلغ الانحر 4.3247حسابي قدر بـ  بمتوسط

الرأي كما رأینا سابقا ھو محاولة الشركة تغییر آراء مراجع الحسابات بالضغط علیھ بتسوق الرأي من مراجعین آخرین، 
 .بغیة الوصول إلى أھدافھم

جع الحسابات بتغییره في حالة عدم أكد كافة المستجوبین على أنھم لم یقعوا في حالة أن الشركة تتوعد مرا -
وانحراف  1.5844غیر موافق بشدة وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ ) 4(، حیث كان اتجاه العبارة رقم لمواقفھاتأییدھم 

، حیث أن الشركة دائما ما تسعى إلى كسب مراجع الحسابات في صالحھا ولا ینبغي لھا أن تھدد 0.61453معیاري بلغ 
ل ھذه الطریقة المباشرة التي یمكن أن تؤثر على التقریر النھائي لمراجع الحسابات في غیر مراجع الحسابات بمث

 .صالحھا
وافق المستجوبین على أن ھناك بعض الاختلافات في تفسیر بعض المبادئ المحاسبیة فیما بین المراجعین  -

فإن الشركات تستغل ھذا الاختلاف في أنفسھم أو بین مراجع الحسابات ومحاسب الشركة التي یراجع حساباتھا، لذلك 
 4.2727صالحھا وتحاول البحث على التفسیر الذي یلاءم سجلاتھا، وكذا حالتھا المالیة وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ 

، حیث تعتبر الاختلافات المجودة في المبادئ المحاسبیة سبب كافي لتسوق رأي المراجعة 0.44828وانحراف معیاري 
 .لمعالجات المحاسبیة بین مختلف المحاسبیننظرا لعدم ثبات ا

إن الثغرات الموجودة في المبادئ المحاسبیة والمعاییر المحاسبیة ساعد على التطور الواضح لظاھرة تسوق  -
وانحراف  4.5584بمتوسط حسابي قدر بـ ) 6(الرأي، حیث أن أكد مراجعي الحسابات ذلك من خلال العبارة رقم 

یث یعتبر ھذا السبب امتداد للأسباب السابق، إلا أن ھناك فرق بین الاختلافات والثغرات، ، ح0.49983معیاري بلغ 
حیث أن الاختلاف یعتبر اختلاف في نقطة ما، أما الثغرات فھي تعبر عن حالات غش  تتعمد الإدارة ارتكابھا لتحقیق 

 .مصالحھا، بدافع قانونیة المعالجة المحاسبیة التي تقوم بھا
ق تام في آراء المستجوبین حول أن عدم قبول مراجع الحسابات لحجم الأتعاب الذي تقدمھ لھ الشركة ھناك اتفا -

 المراجعینیعتبر من بین الأسباب التي تدعو الشركات إلى تسوق الآراء من مراجعین آخرین وبھذا یتم الضغط علي 
درجات في حین قدر  5من أصل  3.8312) 7( الحالیین لتخفیض حجم الأتعاب، حیث بلغ المتوسط الحسابي للعبارة رقم

 .1.52525الانحراف المعیاري بـ 
وافق المستجوبین على أنھ یمكن للمؤسسة أن تقوم بتسوق رأي المراجعة من مراجع آخر بناءا على طلب من  -

من  4.4286ـ بمتوسط حسابي قدر ب) 8(أو الممولین المھمین في الشركة وذلك من خلال العبارة رقم  المستثمرینأحد 
، حیث یمكن إرجاع ھذا إلى عدم ثقة المستثمرین والممولین في 0.49812درجات وانحراف معیاري بلغ  5أصل 

 .الشركة أو مراجع الحسابات ولھذا یرغبون في البحث عن آراء أخرى من مراجعین آخرین
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جع الحسابات القیام بخدمات من بین أحد الأسباب الأخرى التي تم اقتراحھا في دراستنا ھي عدم قبول مرا -
أخرى بعیدة عن المراجعة كالخدمات الاستشاریة أو الاستشارات الضریبیة، حیث یرى مراجع الحسابات أن تقدیمھ لمثل 
ھذه الخدمات من شأنھ أن یھدد استقلالیتھ، وبھذا فالشركات تبحث عن ھذه الخدمات من مكاتب مراجعة أخرى، حیث تم 

 .0.50119وانحراف معیاري بلغ  4.4545جوبین على ھذه العبارة وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ الموافقة من قبل المست
أكد كافة المستجوبین على أن في حالة امتناع مراجع الحسابات عن إبداء رأیھ فإن الشركات تلجأ إلى تشویھ  -
، حیث أكد المراجعین 0.49812وانحراف معیاري بلغ  4.5714تغییر رأیھ وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ  مقابلسمعتھ 

أن الشركات دائما ما تحاول أن تضغط على مراجع الحسابات بمقارنتھ بمراجعین آخرین تم استشارتھم عن بعض 
 .الحالات
في المقابل عن مراجعي الحسابات المعینین في الشركات فإن المراجعین الذین یقبلون بتقدیم استشارات  -

رأي من مراجعي الحسابات یكون إما غرضھم نبیل أو العكس، لكن مراجعي في تسوق ال رغبتھاللشركات عن 
الحسابات المستجوبین في دراستنا أكدوا على أن ھناك بعض مراجعي الحسابات یكون ھدفھم رضا العمیل بغض النظر 

في  درجات، حیث أن جشع وطمع بعض مزاولي المھنة 5من أصل  3.8571على الطرق وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ 
كسب عملاء جدد یجعلھم یقدمون آراء معاكسة لآراء مراجعي الحسابات المعینین وبھذا فالشركات تحقق غرضھا من 

 .تسوق الرأي
على أنھ لا یحق للشركات تسوق رأي المراجعة، لأنھ یجعل ) 12(الحسابات من خلال العبارة رقم  مراجعيأكد  -

وترة، حیث أكدوا ذلك بعدم موافقتھم على أنھ یحق للشركات القیام مراجع الحسابات یعمل في ظروف غیر عادیة ومت
 .0.48420وانحراف معیاري بلغ  1.7792بظاھرة تسوق الرأي وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ 

في الأخیر أكد المستجوبین في دراستنا على أن تسوق الرأي لھ دور كبیر في تھدید استقلال مراجع الحسابات  -
في دراستنا أن مراجع الحسابات لھ مكانة لا یقبل أن تستغل من قبل زمیل لھ، وبالتالي فإن تھدید  المشاركین رأيففي 

الشركة باستشارة أي مراجع أخر حول أي اختلاف من شأنھ أن یفقد مراجع الحسابات استقلالیتھ في حالة عدم تأكده من 
وانحراف معیاري بلغ  4.6364سابي قدر بـ بمتوسط ح) 13(عملھ، وذلك من خلال تأكیدھم ذلك في العبارة رقم 

0.48420. 
یرجع وجود ظاھرة تسوق الرأي في : (تتلخص فرضیة دراستنا في التالي :بالنسبة لفرضیة الدراسة Tاختبار . 3

  T، حیث حاول الباحث إجراء اختبار )الجزائر إلى مجموعة من الأسباب تتعلق بإدارة الشركة وما ترمي إلیھ من أھداف
)One-Sample Test ( على عبارة الاستبیان والتي تتعلق في مجملھا بالأسباب الداعیة إلى وجود ظاھرة تسوق الرأي في

، حیث تم ذلك بمقارنة كل عامل من العوامل )3(مھنة المراجعة في الجزائر، وذلك كما ھو موضح في الجدول رقم 
، والتي تم اختیارھا على أنھا متوسط الایجابات 3اضیة وھي المقترحة في الاستبیان بمتوسط حسابي مقترح بقیمة افتر

على أن ظاھرة تسوق الرأي لیس لھا وجود في مھنة المراجعة وذلك بالمفھوم  Tالخمسة، حیث أظھرت نتائج اختبار 
مجال العمیق لھذه الظاھرة حیث أنھا تمارس لكن لیس بالأبعاد التي تدرس في مختلف الدراسات التي أجریت في ھذا ال

أسباب واضحة لتسوق رأي المراجعة،  8وبالآثار التي تسببھا بالنسبة لمراجع الحسابات، حیث أثبت الاختبار أن ھناك 
بالنسبة  Tكان اختبار  في حین، )3(تحصلت ھذه الأسباب على متوسط حسابي أعلى من المتوسط الحسابي المقترح  كما

تبار أن لا یحق للشركات أن تتسوق الآراء من مكاتب مراجع أخرى وھذا لھذه الأسباب ذو دلالة معنویة، كما أكد الاخ
راجع إلى درجة التھدید الذي تأثره ھذه الظاھرة على استقلال مراجع الحسابات، ووفقا لھذا تتأكد لنا الفرضیة السابقة 

ي في المراجعة والتي التي تتسبب في وجود ظاھرة تسوق الرأ بباھناك مجموعة من الأسللدراسة والتي تنص على أن 
  .لیھ من أھدافإتتعلق بإدارة الشركة وما ترمي 

IV. الخلاصة:  
تسوق الرأي في المراجعة لقي اھتمام العدید من الباحثین في مجال المحاسبة والمراجعة، كل ھذا لما  موضوعإن 

اجعي حسابات آخرین بخلاف الظاھرة من تھدید لاستقلال مراجع الحسابات حیث یؤدي استشارة الإدارة مر ھذهتحملھ 
مھمة أداء مراجع الحسابات  مراجع الحسابات المكلف بعملیة المراجعة في ما یخص المسائل المحاسبیة أمر یصعب علي

حیث سمحت لنا معالجة وتحلیل نتائج الاستبیان في الوصول إلى أن ظاھرة تسوق الرأي بكل حیاد واستقلالیة،  المراجعة
الصریح لھا، إلا أن مراجعي الحسابات المستجوبین في دراستنا أكدوا أنھم قدموا مجموعة من  لیس لھا وجود بالمفھوم

الاستشارات لبعض الشركات التي طلبت الاستشارة لكن المراجعین لم تكن في نیتھم تھدید عمل المراجع الحالي 
  .للشركات

مواقفھا المحاسبیة، لذلك فإنھا تسعى إلى وفي ھذا السیاق فإن الشركات دائما ما تحاول البحث عن آراء مؤیدة ل
تسوق رأي المراجعین الآخرین فیما یخص المسائل التي تجد فیھا اختلاف بینھا وبین المراجع الحالي، إلا أن ھذه 
الشركات مھما تكن درجة الاختلاف بینھا وبین المراجع المعین لدیھا فإنھا لا تتجرأ على تھدیده بتغییره نظرا لما ینعكس 

یھا من سلبیات ھذا في رأي المراجعین المستجوبین،یعني ھذا من جانب آخر أن ھناك مجموعة من الاختلافات في عل
المبادئ المحاسبیة والمعاییر المحاسبیة والتي یفسرھا أي محاسب بطریقتھ الخاصة وأیضا بالنسبة للمراجعین، ھذا ما 
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المبادئ وكذا یختلفون مع المراجعین الآخرین، وفقا لھذا فإن یجعل المراجعین یختلفون مع المحاسبین في ما یخص ھذه 
  .الشركات تستغل ھذا الاختلاف لصالحھا وتحاول الضغط على المراجع الحالي بتسوق الرأي من مراجعین آخرین

كما توصلنا من خلال دراستنا أن ھناك مجموعة من الثغرات التي توجد في المبادئ والمعاییر المحاسبیة والتي 
الشركات لصالح الشركات، ھذا ما یجعل المراجع في خلاف بینھ وبین الشركة مما یحفزھا على تسوق  محاسبيتغلھا یس

الرأي من مراجعین آخرین على استعداد لتأیید موقفھا، حیث أن ھناك بعض مكاتب المراجعة على استعداد لتخفیض 
ل أن یتحصل على عمیل جدید، ھذا ما یجعل الشركة تقوم أتعابھا على مستوى الأتعاب التي یطلبھا مراجع الشركة مقاب

  .بتسوق الرأي للبحث على مراجع یطلب أتعاب أقل وبھذا تھدد المراجع الحالي بتغییره
على خلاف الأسباب السابقة ھناك مجموعة أخرى من الأسباب تساعذ على وجود ظاھرة تسوق رأي المراجعة 

رین أو الممولین للشركات لا یثقون في استقلالیة مراجع الحسابات لذلك فھم أن ھناك بعض المستثم: في الجزائر منھا
یطلبون مباشرة من الشركات أن تتسوق آراء من مراجعین آخرین، كما أن عدم قبول مراجع الحسابات لتقدیمھ مجموعة 

المعین فیھا تتسوق  من الخدمات الأخرى التي تختلف على خدمات المراجعة كغیره من مكاتب المراجعة یجعل الشركة
الرأي في ھذا الخصوص وھذا دائما بھدف الضغط علیھ، كما أن امتناع مراجع الحسابات على تقدیم رأیھ یعتبر سبب 
حقیقي في تسوق الرأي من طرف الشركات، ھذا ولا ننسى أن ھناك بعض مراجعي الحسابات الذین یسعون أولا وأخرا 

  .ة الخدمة التي یقدمونھا، وھذا ما یحفز الشركات على تسوق الرأي من مكاتبھمإلى تحقیق أھداف تجاریة بعیدا عن جود
في الأخیر یمكننا القول أن ظاھرة تسوق الرأي من بین الظواھر الحدیثة التي تھدد استقلال مراجع الحسابات 

 النتائج المتوصل إلیھا وبالاستناد إلىوھذا لتأثیرھا المباشر على استقلال وحیاد مراجع الحسابات، وفي ھذا السیاق 
  :سابقا، یمكن أن نقدم التوصیات التالیة

   ѧѧر وذلѧѧي الجزائѧѧة فѧѧة المراجعѧѧة مھنѧѧیم وممارسѧѧى تنظѧѧلبا علѧѧؤثر سѧѧرأي یѧѧوق الѧѧاھرة تسѧѧود ظѧѧده وجѧѧا أكѧѧا لمѧѧك وفق
 ؛مراجعي الحسابات

 ضرورة التوعیة المستمرة بظاھرة تسوق الرأي ومسبباتھا؛ 
  ؛اتخلافالإدارة في المسائل التي توجد فیھا الالحق في مناقشة  عطاء مراجع الحساباتإضرورة 
               عѧѧین مراجѧѧا وبѧѧلاف بینھѧѧا خѧѧائل فیھѧѧي مسѧѧارة فѧѧارجي للاستشѧѧابات خѧѧع حسѧѧتعانة الإدارة بمراجѧѧة اسѧѧي حالѧѧف

 عطاء الحق لمراجع الحسابات الحق في مناقشتھ؛إالحسابات، على الإدارة 
      دمѧѧة عѧѧابات بحجѧѧع الحسѧѧزل مراجѧѧة عѧѧي حالѧѧق ل   فѧѧاء الحѧѧى الإدارة إعطѧѧبیة علѧѧائل المحاسѧѧھ بالمسѧѧع إلمامѧѧمراج

 .الحسابات مناقشة قرار عزلھ
   :ملحق الجداول والأشكال البیانیة  -
  

  الخصائص العامة للمستقصیین): 01(رقمالجدول 
 النسبة التكرار الفئات الخصائص

 العمر

 %12.98 10  سنة 35أقل من 
 %23.38  18 سنة 45إلى  35من 
 %63.64 49 سنة 45ثر من أك

 %100 77 المجموع

 الجنس
 %93.5 72 ذكر

 %6.5 05 مؤنث
 %100  77 المجموع

 الوظیفة
 %16.88 13 خبیر محاسبي
 %83.12 64 محافظ حسابات

 %100  77 المجموع

 الخبرة المھنیة

 %19.48 15 سنوات 5أقل من 
 %32.46 25 سنوات 15إلى  5من 

 %48.06 37 سنة 15أكثر من 
 %100  77 المجموع

 المؤھل العلمي
 %84.39 59 لیسانس
 %10.93 11 ماجستیر
 %4.68  07  دكتوراه
 %100  77 المجموع

  تم إعداده بناءا على نتائج الاستبیان :المصدر
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  ظاھرة تسوق الرأي والأسباب الداعیة لوجودھا): 02(الجدول رقم 
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
نحراف الا

 الاتجاه المعیاري

 محاید 0.67547 3.0649 .ھناك وجود فعلي لظاھرة تسوق رأي المراجعة في الممارسة المھنیة في الجزائر 01
 موافق بشدة 0.42600 4.2338 .سبق وقدمت آراء لبعض الشركات التي كانت تتسوق الآراء من المراجعین 02
 موافق بشدة 0.47132 4.3247 .ؤیدة لمواقفھا من طرف مراجعین آخرینإدارة الشركات دائما ما تبحث عن آراء م 03
 غیر موافق بشدة 0.61453 1.5844 .تتوعد الإدارة بتغییر المراجعین الحالیین بمراجعین آخرین على استعداد لتأیید آرائھا 04
 ھناك بعض الاختلافات في تفسیر المبادئ المحاسبیة لذلك تسعى الشركات للبحث على 05

 موافق بشدة 0.44828 4.2727  .التفسیرات التي تلاءم سجلاتھا المحاسبیة
  موافق بشدة  0.49983  4.5584  .الثغرات الموجودة في المبادئ والمعاییر المحاسبیة من شأنھا أن تكون سبب في تسوق الرأي  06

علھا عدم قبول مراجع الحسابات لحجم أتعاب عملیة المراجعة الذي تعرضھ الشركة، یج 07
 موافق 1.52525 3.8312 .تتسوق الرأي في ھذا الخصوص

  موافق بشدة  0.49812  4.4286  .طلب مباشر من أحد المستثمرین أو الممولین على تسوق الرأي من مراجع آخر  08
  موافق بشدة  0.50119  4.4545  .عدم قبول مراجع الحسابات المعین القیام بخدمات أخرى كالخدمات الاستشاریة  09
  موافق بشدة  0.49812  4.5714  .امتناع مراجع الحسابات المعین على إبداء الرأي  10

جشع وطمع بعض مراجعي الحسابات یجعلھم یقدمون آراء مؤیدة لحالات الشركة بغیة كسب   11
  موافق  0.83846  3.8571  .عمیل جدید

  غیر موافق بشدة  0.68101  1.7792  .یحق لإدارة الشركة أن تتسوق آراء من قبل مراجعین آخرین  12
  موافق بشدة  0.48420  4.6364  .یؤثر تسوق الرأي على استقلال المراجع الخارجي نظرا للتھدید بعدم تجدید العقد  13

  تم إعداده بناءا على نتائج الاستبیان :المصدر

  ائربالنسبة للأسباب الداعیة إلى وجود ظاھرة تسوق الرأي في الجز Tاختبار  ):03(الجدول رقم 
درجة   Tقیمة  العبارة

الدلالة   المعنویة  الحریة
  الإحصائیة

  غیر معنوي  0.402  76 0.844 .ھناك وجود فعلي لظاھرة تسوق رأي المراجعة في الممارسة المھنیة في الجزائر
  معنوي  0.000  76  25.414 .سبق وقدمت آراء لبعض الشركات التي كانت تتسوق الآراء من المراجعین

  معنوي  0.000  76  24.662 .ت دائما ما تبحث عن آراء مؤیدة لمواقفھا من طرف مراجعین آخرینإدارة الشركا
  معنوي  0.000  76  - 20.213 .تتوعد الإدارة بتغییر المراجعین الحالیین بمراجعین آخرین على استعداد لتأیید آرائھا

لبحث على التفسیرات ھناك بعض الاختلافات في تفسیر المبادئ المحاسبیة لذلك تسعى الشركات ل
  معنوي  0.000  76  24.913  .التي تلاءم سجلاتھا المحاسبیة

  معنوي 0.000 76 27.360  .الثغرات الموجودة في المبادئ والمعاییر المحاسبیة من شأنھا أن تكون سبب في تسوق الرأي
تسوق عدم قبول مراجع الحسابات لحجم أتعاب عملیة المراجعة الذي تعرضھ الشركة، یجعلھا ت

  معنوي 0.000 76 4.782 .الرأي في ھذا الخصوص
  معنوي 0.000 76 25.166  .طلب مباشر من أحد المستثمرین أو الممولین على تسوق الرأي من مراجع آخر
  معنوي 0.000 76 25.466  .عدم قبول مراجع الحسابات المعین القیام بخدمات أخرى كالخدمات الاستشاریة

  معنوي 0.000 76 27.683  .المعین على إبداء الرأيامتناع مراجع الحسابات 
جشع وطمع بعض مراجعي الحسابات یجعلھم یقدمون آراء مؤیدة لحالات الشركة بغیة كسب 

  معنوي 0.000 76 8.971  .عمیل جدید
  معنوي 0.000 76 - 15.730  .یحق لإدارة الشركة أن تتسوق آراء من قبل مراجعین آخرین

  معنوي 0.000 76 29.655  .ستقلال المراجع الخارجي نظرا للتھدید بعدم تجدید العقدیؤثر تسوق الرأي على ا
    SPSS19تم إعداده بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر
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